تعليمات تنفيذية رقم (20) لسنة 1983 

بشأن بعض الأسباب الجدية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم امانتها

تقضي المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بأن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 0

كما تقضي المادة 39 من القانون المذكور بأنه إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر وفقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون على مصلحة الضرائب  عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار 0

لذلك توجه المصلحة النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 0

وقد يكون من بين الأسباب الجدية التي تدعو إلي أهدار الدفاتر لعدم امانتها ما يلي :

1 – عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على ناتج نشاط المنشأة 0

2 – التلاعب في الجرد عن طريق حجز جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية 0

3 – عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من ان العرف أو العمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات 0

4 – عدم وجود نظام للضبط الداخلي خاصة في المنشآت التي تستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر 0

5 – انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة – إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية للتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر 0   

6 – وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ مما يكون لها تأثير مباشر على نتيجة أعمال المنشأة 0

وليس معني إهدار الدفاتر عدم الاستفادة بما تشمله من بيانات يمكن الاسترشاد بها في تقدير أرباح المنشأة 0 ففي حالة رفض الدفاتر واللجوء إلي التقدير يراعي إلا يتم التقدير إلا على أسس وأساليب سليمه مع أخذ البيانات الدفترية والبيانات المتوافرة بملف المنشأة في الاعتبار 0

وتوجه النظر إلي مراعاة تنفيذ التعليمات رقم (4) لسنة 1983 بضرورة اعتماد حالات الفحص التي اهدرت فيها الدفاتر من رئيس المأمورية للتحقق من صحة الأسباب التي اهدرت بسبها الدفاتر ويراعي تنفيذ ذلك بكل دقة حتى تسود روح الثقة بين المصلحة والممولين 0

